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عندما قمت بتدريس مساق المدخل إلى علم القانون في كلية الحقوق بجامعة مؤتــة  
وجدت أن الطالب يتزود خــلال دراســته    ، منذ سنوات وفي قسم القانون بجامعة اليرموك  

لعــدم    تشريعات مختلفــة لاعتماده على مؤلفات قانونية في    متنوعة القانونية بثقافة قانونية  
ضــعيفاً أو    الــوطني ما يجعل إلمامهم بالتشريع    الوطني توافر الكتاب القانوني في التشريع  

معدوماً، فقمت بتأليف وطبع كتاب (المدخل إلى علــم القــانون) خصيصــاً لطلبــة قســم  
إلا أن الكتاب سرعان ما أخذ    ، القانون في جامعة اليرموك بشكل غير نهائي وبأعداد قليلة 

طريقه إلى أغلب كليات الحقوق في المملكة. فاعتمد تدريسه في قســم القــانون بجامعــة  
اليرموك وكلية الحقوق في جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري وكلية التجــارة وكليــة  
الحقوق في الجامعة الأردنية وكلية الحقوق في جامعة جرش الأهليــة وكليــة الحقــوق فــي  

س أيضاً في كلية الحقوق فــي  رِّ ودُ  ، جامعة إربد الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت 
جامعة الزيتونة الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت وكلية الحقوق في جامعة الزرقاء  

  وهذا   ، مما أدى إلى ازدياد الطلب عليه   ، الأهلية وكلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الأهلية 
طبعه هذه الطبعة المنقحة المزيدة لتلبية الطلبات التي انهالت عليّ من جميع    شجعني إلى 

 . وبعض الدول العربية   أنحاء المملكة 
 

 الدكتور غالب الداودي 
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إن الإلمام بأي ضرب من ضروب المعرفة يقتضي التمهيد له بمقدمة تيســر التعــرف 
على موضوعه ونطاقه وأهميته قبل الولوج في أعماقه. ذلك أن لكل علم مقدمة تبحــث فــي 
الأصول التي تمهد لدراسته واستيعابه، ولهذا يحسن بنا التمهيد لدراسة هــذا العلــم الــذي 
عرف بتسميات مختلفة لعل أكثرها شيوعاً هو (المدخل إلى علم القانون) و(أصول القــانون) 
و(مبادئ القانون) و(المدخل إلى العلوم القانونية)، بمقدمة نتناول فيها تحديد معنــاه وبيــان 
موضوعه ومدى أهميته وتاريخ نشوئه واهتمام الأمم بدراسته. فعلم المدخل إلى القانون هــو 

مشتركة بين شــرائع الأمــم،   تالعلم الذي يبحث فيما يحكم القانون من مبادئ عامة ونظريا
لأنه يتخذ من القانون برمته موضوعاً له. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار دراسة المدخل 
إلى علم القانون بشكله العام من الدراسة التحضيرية للطالب المبتدئ فــي دراســة القــانون 
ووجوب تدريسه في الصفوف الأولى من الدراسة الجامعية بهدف تزويد الطالب ـ وهــو فــي 
مطلع حياته العلمية ـ بصورة مجملة عن القانون في ماهيتــه ونشــأته ومقوماتــه ومصــادره 
وأقسامه وما إلى ذلك من المعلومات الأولية اللازمة وإعــداد عقلــه وتنميــة ملكاتــه لتقبــل 
الدراسة التفصيلية لفروع القانون المختلفة والإقبال عليها في سنوات الدراسة الأخرى، كمــا 
هو الوضع في الدول التي يعتمد قانونها الوضعي علــى النصــوص التشــريعية، مثــل الأردن 

 ومصر والعراق وفرنسا... إلخ.
ويرى البعض الآخر منهم أن دراسة هذا العلم يجب أن تكون فــي الصــفوف المنتهيــة 
لمن أحاط علماً بفروع القانون وأحكامه بعمق وتقضي لجميع ما تم الإلمام بــه مــن أصــول 
مشتركة ومبادئ عامة مجردة ترجع إليها الجزئيات لتكون له عوناً في الكشف عن الاتجاهات 
الرئيسة في الفكر القانوني التي يستطيع على هديها أن يحكم على الأمور حكماً مبنياً علــى 
تقدير علمي سليم، ويصح تسميته بحق في هذه الحالة بـ (فلسفة القانون)، كما هو الوضع 
في الدول التي يرجع تشريعها في أصله إلى القانون غير المكتــوب الــذي نمــاه مــع الــزمن 

 القضاء من الأعراف بفعل السوابق القضائية، مثل إنكلترا ونيوزلندا وأستراليا... إلخ.
ففي إنكلترا يدرس هذا العلم في خاتمة دراسة الحقوق بصورة فلسفية عميقة للســمو 
بها إلى درجة من التجريد والاستقراء المنطقي والتعمق العلمي تتفق مع حالة من أتم دراســة 
القانون ووعي فروعه وتفصيلاته ولم يبق إلا أن يستخلص مــا فيــه فلســفة ويــرد أحكامــه 
التفصيلية إلى المذاهب والاتجاهات الرئيسة، والجزئيات إلى أصول عامة مشتركة، في علم 

 المدخل إلى القانون.
أما الفقه الألماني فقد أسهم إسهاماً كبيراً في تطوير وازدهار الفلسفة القانونية التــي 

في ألمانيا مدارس ومــذاهب قانونيــة عديــدة   أتظهرت في أواخر القرن الثامن عشر، ونش
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على أيدي الفقهاء مثل (كانت) و(اشتاملر) و(هيجل) زعماء مذهب (القانون الطبيعي) الــذي 
خلق الفلسفة الوصفية في البحث عن القانون وأصوله، و(سافيني) زعــيم مــذهب (التطــور 
التاريخي)، و(إهرنج) زعيم مذهب (الغاية والكفاح). ومنهم انتقــل البحــث فــي ذلــك إلــى 

نجلوسكسوني الذي تعتمد تشريعاتها على أحكــام القضــاء الفقهاء في الدول ذات الاتجاه الأ
ستراليا. أكمصدر لها دون أن يكون للفقه أي دور ملحوظ في ذلك، كما في إنكلترا وأمريكا و

ولذلك لجأ رجال القانون إلى دراسة هذا العلم فلسفياً ليستخلصوا منه مبادئ عامــة تــربط 
أجزاء القانون المتناثرة في أحكام القضــاء بــدلاً عــن الشــروح الفقهيــة لأحكــام القــانون 

 التفصيلية.
ثم تعدى الاهتمام بهذا العلم إلى أمم غربية أخرى. ففي إيطاليا ســاهم الفقهــاء فــي 
الحركة العلمية لفلسفة القانون، وقاموا في بادئ الأمر بترجمة المؤلفات الألمانية في فلسفة 
القانون ثم استقلوا في أبحاثهم القانونية وبرز فيهم فلاسفة فــي القــانون مثــل (مانشــيني) 
و(لومبروزو) و(جيوبرتي)، في حين لم يبدأ الاهتمام بدراسة علم المدخل إلى دراسة القانون 
في فرنسا إلا منذ عهد قريب. لأن نابليون بونابرت كان يكره تدريس القانون دراســة نظريــة 
بروح فلسفية معتقداً أن دراسة تقنيناته بطريقة عملية تغني الطالب عن كل ما سواها، وكان 

وخاصة (القانون المدني) وللطريقــة التــي ســلكتها (مدرســة   1804لمجموعات نابليون عام  
 الشرح على المتون) في دراسة القانون شأن في هذا المجال.

أما في العالم العربي، فقد تقدم المصريون علــى ســواهم فــي دراســة هــذا العلــم 
وتدريسه والكتابة فيه في الكليات المصرية المعنية بدراسة القانون كمســاق إجبــاري وعلــى 
اعتباره مقدمة ضرورية لدراسة فروع القانون وصدرت فيه مؤلفات عديدة في فلسفة القانون 
والمبادئ العامة للقانون. ولذلك تعد مصر أسبق البلدان العربية فــي العنايــة بدراســة هــذا 

 العلم.
في العهــد العثمــاني لــم يكــن  1908وفي العراق عندما تأسست مدرسة الحقوق عام 

المدخل إلى علم القانون يدرس ضمن المواد المقررة فيها، إنما أدخل تدريســه إلــى منهــاج 
على يد المرحوم الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري عندما تــولى   1935كلية الحقوق عام  

عمادتها وقرر إدخال تدريسه ضمن المواد المقررة في السنة الأولى، ثم توسع تدريســه فــي 
 .)1(كليات أخرى، كالتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والشرطة

وفي المملكة الأردنية الهاشمية يعد علم المدخل إلى القانون من المساقات الإجباريــة 
لطلبة السنة الأولى في كليات الحقوق وعدد من الكليات الأخرى. في جامعــة اليرمــوك هــو 
مساق إجباري لطلبة قسم القانون في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ويدرســها طلبــة بعــض 

 
.  12ـ    10، ص 1989ير البشير، المدخل لدراسة القانون، مطبعة التعليم العالي في الموصـل،  ه انظر الأستاذ عبدالباقي البكري وز  )1(

ة دار الكتـب للطباعـة والنشـر فـي جامعـة الموصـل،    ،  1982والدكتور سعيد عبدالكريم مبارك، أصول القانون، مطـابع مديريـ
 . 12ـ   10، ص 1954. والأستاذ عبدالرحمن البزاز، مبادئ أصول القانون، مطبعة العاني، بغداد،  6ـ    4ص 
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الأقسام في الكليات الأخرى كالعلوم السياسية، وكان قــد أُدخــل لأول مــرة ضــمن المــواد 
المقررة لطلبة الكليات الأولى التي تأسست في الجامعة الأردنية قبل كلية الحقوق مثل كليــة 
الاقتصاد والعلوم الإدارية ثم درس ضمن المواد المقررة لطلبة كلية الحقوق عند تأسيسها في 

 .1977الجامعة الأردنية عام 
وعني فقهاء الشريعة الإسلامية عناية فائقة بعلم أقرب ما يكــون لعلــم المــدخل إلــى 
دراسة القانون، هو (علم أصول الفقه) الذي تناولوا فيه بالبحث المبــادئ الأساســية للفقــه 
الإسلامي ومصادره، ووضعوا القواعد العامة والأصول الكلية التي يستعان بهــا فــي تفســير 
النصوص وفي استنباط الأحكام وينسب الفضل في إرساء علــم أصــول الفقــه إلــى الإمــام 

 .)1((الشافعي محمد بن إدريس)

 منهج الدراسة:
يتخذ علم المدخل إلى دراسة القانون من القانون برمته موضوعاً لــه فيتــولى تحديــد 
معناه والكشف عن خصائص قواعده المتميزة عن قواعــد الســلوك الأخــرى والبحــث عــن 
طبيعته وأساسه والكشف عن العناصر التي يتكون منها والمصادر التي تمده بالقوة الملزمــة 
وكيفية نشوء قواعده والإلمام بفروعه وتتبعه في حياته وفنائه والإحاطة بكيفية تفسير وإلغاء 
قواعده وبيان طرق التوصل إلى الاستزادة من أحكامه لحاجات المجتمع المتطور وهو في كل 

 ذلك يكون قد استخلص نظرية القانون.
إلا أن مهمة هذا العلم لا تقف عند استخلاص نظرية القانون فحسب، بل تتجاوز إلى 
استخلاص نظرية للحق أيضاً. ذلك أن القانون يتناول بــالتنظيم العلاقــات بــين الأشــخاص 
ويقرر الحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقات، فلا بد إذن من دراسة الرابطة التــي 

 يهدف القانون إلى تنظيمها وهي (الحق) للتلازم الموجد بين القانون والحق.
فالحق اختصاص يقره القانون ويحميه لشخص في نطــاق معلــوم. لأن القــانون فــي 
تنظيمه لعلاقات الأشخاص إنما يفعل ذلك عن طريق تحديد سلطة كل منهم إزاء الآخــرين، 
أي يحدد حقوقهم وواجباتهم ينظمها منعاً من تضاربها، ويبين ما هو جدير منهــا بالحمايــة 

 والرعاية، كحق الملكية مثلاً.
فإذا وجد القانون وجد الحق، ولا يمكن تصــور الحــق بغيــر القــانون، لأن الحقــوق 
يقررها القانون. وأياً كان الحق يقابله واجب على الكافة بمقتضى القانون، وهذا الواجب هو 
عدم القيام بفعل يتعارض مع ما يتمتع به صاحب الحق من امتيازات في الحدود التي رسمها 

 القانون.
 

انظر الدكاترة حمد عبيد الكبيسي ومحمد عباس السامرائي ومصطفى الزلمي، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، الطبعة  )1(
 .23، ص1980الأولى، دار المعرفة، بغداد، 

www.daralthaqafa.com



 

 14 

Ñ|||Î|||Â|||›|||j 

ولعل هذا يبين لنا بوضوح الصلة الوثيقة بين الحق والواجب من جهة، وبينهمــا وبــين 
القانون من جهة أخرى. فالحق والواجب وجهان لعلاقة قانونية واحدة يستتبع وجود أحــدهما 
وجود الآخر، وليس هناك أي حق أو واجب إلا بمقتضى القانون. كما أن القانون لم يوجد إلا 
ليقر الحقوق والواجبات. فالحق لا قيمة له ما لم يقرره القــانون ويحميــه، ولا جــدوى مــن 
القانون إن لم يحدد ما للفرد من حقوق سواء أكانت إزاء أســرته أم إزاء غيــره ممــن يــدخل 
وإياهم في روابط اجتماعية أو إزاء السلطات العامة في المجتمع وما لكل هؤلاء مــن حقــوق 
قِبَله. ولا تقتصر مهمة القانون على بيان الحقوق وإنما تتعــداه إلــى بيــان الوســائل الكفيلــة 
بحمايتها ودرء خطر الاعتداء عليها. وبناءً على ذلك يهتم هذا العلم بدراسة نظرية الحق، من 

 حيث تعريف الحق وأركانه ومصادره وأنواعه... إلخ.
ونخلص مما تقدم إلى القول بأننا سوف نهتم خلال دراستنا لهذا العلــم بـــ (نظريــة 

 القانون) أولاً ثم بـ (نظرية الحق) ثانياً، إن شاء االله.
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